
منظومة النزاهة
في أعمال القضاء الشرعي

2026

سلسلة تقارير رقم 321

تقرير حول:



تقرير حول:

2026

منظومة النزاهة
في أعمال القضاء الشرعي



يتقـــدم الائتـــاف مـــن أجـــل النزاهـــة والمســـاءلة )أمـــان( بالشـــكر الجزيـــل مـــن الباحـــث الأســـتاذ عزيـــز 
كايـــد لإعـــداده التقريـــر، ومـــن الدكتـــور عزمـــي الشـــعيبي وفريـــق العمـــل في ائتـــاف أمـــان؛ لإشـــرافهم 

عليـــه ومراجعتـــه وتحريـــره.

© جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

في حـــال الاقتبـــاس، يرجـــى الإشـــارة إلـــى المطبوعـــة كالتالـــي: الائتـــاف مـــن أجـــل النزاهـــة والمســـاءلة 
)أمـــان(. 2025. منظومـــة النزاهـــة في أعمـــال القضـــاء الشـــرعي. رام الله - فلســـطين.

إنّ الائتـــاف مـــن أجـــل النزاهـــة والمســـاءلة )أمـــان(، قـــد بـــذل جهـــوداً في التحقّـــق مـــن المعلومـــات 
الـــواردة في هـــذا التقريـــر، ولا يتحمـــل أيّـــة مســـؤولية تترتـــب علـــى اســـتخدام المعلومـــات لأغـــراض 

خـــارج ســـياق أهـــداف التقريـــر بعـــد نشـــره.



4 ملخّص تنفيذي	

5 مقدّمة	

7 نشأة القضاء الشرعي وتطوره في فلسطين	

9 أولاً. الإطار التشريعي الناظم لعمل القضاء الشرعي	

12 ثانياً. الإطار المؤسسي لعمل القضاء الشرعي	

14 ثالثاً. بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل القضاء الشرعي	

14 أ. بيئة النزاهة	

16 ب. بيئة الشفافية	

17 ج. المساءلة والرقابة	

19 الاستخلاصات والتوصيات	

19 أولاً. الاستخلاصات	

21 ثانياً. التوصيات	

22 المصادر والمراجع	

فهرس المحتويات



منظومة النزاهة في أعمال القضاء الشرعي 4

يعتبــر القضــاء الشــرعي أحــد مكونــات الســلطة القضائيــة، إلا أنــه مــرَّ عبــر مراحــل مختلفــة، وخضــع للعديــد مــن 
التشــريعات، إلــى أن اســتقر اليــوم كجهــاز مســتقل عــن الســلطة القضائيــة، ولا يخضــع لمســاءلتها.  كمــا أن ديــوان 
قاضــي القضــاة، والمجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي، همــا مــن المؤسســات العامــة التــي أتُبعــت إلــى مكتــب الرئيــس 
وفقــاً للتشــريعات الأخيــرة والقــرارات بقانــون التــي صــدرت بشــأن القضــاء الشــرعي، حيــث ألُحقــت بمؤسســة 
الرئاســة.  قاضــي القضــاة الحالــي يتبــوأ العديــد مــن المناصــب والمهــام، ومُنــح العديــد مــن الصلاحيــات لممارســة دوره 
داخــل القضــاء الشــرعي وخارجــه، ويمتلــك بعــض المســؤوليات التنفيذيــة التــي يكلفــه بهــا الرئيــس مــن خــال منصبــه 
كمستشــار للرئيــس، إضافــة إلــى مســؤوليته عــن مجلــس الأيتــام وصنــدوق النفقــة.  لهــذه الأســباب، أصبحــت مســاءلة 
ديــوان قاضــي القضــاة، المســؤول عــن القضــاء الشــرعي والمحاكــم الشــرعية ومــا يكلــف بــه، محــل اختبــار حقيقــي 

تخضعــه للمســاءلة الفاعلــة والتأكــد مــن أنــه يقــوم بهــذه المهــام بنزاهــة وشــفافية.

ــل  ــن لعم ــن الناظمت ــع، وبمــا يشــمل الإطــار التشــريعي والإطــار المؤسســي المرجعيت ــل ممارســة هــذا الواق وبتحلي
القضــاء الشــرعي، توصــل هــذا التقريــر إلــى وجــود واقــع تشــريعي ومؤسســي يتحلــى بدرجــة مــن التنظيــم والترتيــب 
التــي تســعى إلــى تحقيــق أهــداف القضــاء الشــرعي في تحقيــق الاســتقرار الأســري والاجتماعــي، وتســهيل وصــول 
المواطنــن إلــى العدالــة الشــرعية.  إلا أن المؤشــرات المتعلقــة بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة في 
عمــل القضــاء الشــرعي، وعلــى الرغــم مــن عــدم تعــاون مســؤول ديــوان قاضــي القضــاة لإجــراء المقابــات اللازمــة، 
رغــم العديــد مــن المراســات والاتصــالات، ومــع ذلــك، تمكــن الباحــث، مــن خــال مقابلــة مســؤولين في المؤسســات 
ذات العلاقــة، ومــن خــال مراجعــة الأدبيــات والمواقــع الإلكترونيــة المختلفــة، مــن رصــد العديــد مــن الملاحظــات التــي 
أشــارت إلــى ضعــف مؤشــرات قيــم النزاهــة، وعــدم الالتــزام بمبــادئ الشــفافية، والخضــوع بفاعليــة للمســاءلة في 
العديــد مــن أعمــال ديــوان قاضــي القضــاة.  ومــن خــال تحليــل مســار إجــراءات العمــل، وآليــة اتّخــاذ القــرارات، 

ــن مــن وضــع العديــد مــن التوصيــات بهــذا الشــأن. وتقــديم التقاريــر، تمكَّ

ملخّص تنفيذي
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القضــاء الشــرعي هــو نظــام قضائــي مختــص بالفصــل في القضايــا الشــرعية والأحــوال الشــخصية، مثــل الــزواج، 
والطــاق، والنفقــة، والحضانــة، والإرث، والوصايــة، وفقــاً للشــريعة الإســامية والقوانــن الســارية، بهــدف تحقيــق 
الاســتقرار الأســري والاجتماعــي، وتســهيل وصــول المواطنــن إلــى العدالــة الشــرعية.  يشــرف علــى هــذا القضــاء 

قاضــي القضــاة، وتعمــل المحاكــم الشــرعية علــى درجــات مختلفــة للفصــل في هــذه المنازعــات.

المشــرع الفلســطيني اعتبــر المحاكــم الشــرعية أحــد مكونــات الســلطة القضائيــة، حيــث نصــت المــادة )1/101( مــن 
القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003، علــى أن »المســائل الشــرعية والأحــوال الشــخصية تتولاهــا المحاكــم الشــرعية 
والدينيــة وفقــاً للقانــون«.  ومــن الجديــر أن هــذا النــص جــاء ضمــن البــاب الســادس المتعلــق بالســلطة القضائيــة، 
الأمــر الــذي يعنــي أن المحاكــم الشــرعية والمحاكــم النظاميــة والمحاكــم العســكرية، هــم مكونــات الســلطة القضائيــة، 
التــي ينبغــي أن تكــون ســلطة قضائيــة واحــدة.  كمــا نصــت المــادة )6( مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 
2002، وتحــت عنــوان أنــواع المحاكــم ودرجاتهــا، علــى أن »المحاكــم الشــرعية والدينيــة ينظمهــا القانــون«، الأمــر 
الــذي يعنــي أن المحاكــم الشــرعية هــي جــزء مــن الســلطة القضائيــة.  وعلــى الرغــم مــن هــذه النصــوص في القانــون 
ــات، تم  ــس عرف ــرار مــن الرئي ــي للقضــاء الشــرعي، وبق ــع الحال ــإن الواق ــة، ف ــون الســلطة القضائي الأساســي وقان
التعامــل معــه وكأنــه قضــاء مســتقل وقائــم بذاتــه )ســلطة قضائيــة شــرعية(، وتم إتباعــه إلــى مكتــب الســيد الرئيــس 

مباشــرة.

ــاً لأحــكام  ــوزراء وفق ــس ال ــة لمجل ــون تابع ــي يجــب أن تك ــة الت ــوان قاضــي القضــاة هــو إحــدى المؤسســات العام دي
المــادة )69( مــن القانــون الأساســي المعــدل للعــام 2003، إلا أن التعديــات الأخيــرة علــى القوانــن التــي تنظــم عمــل 
القضــاء الشــرعي، تشــير إلــى إلحــاق هــذه المؤسســة العامــة بمؤسســة الرئاســة وليــس بمجلــس الــوزراء، وهــذا يشــكل 

مخالفــة للقانــون الأساســي الــذي ينــص صراحــة علــى تبعيــة المؤسســات العامــة لمجلــس الــوزراء.

كمــا أن ســلطة القضــاء الشــرعي لهــا موازنــة مســتقلة تظهــر كبنــد مســتقل في الموازنــة العامــة للدولــة، وموظفوهــا 
هــم موظفــون عموميــون، ولهــا هيكلياتهــا الواســعة التــي تضــم عشــرات المحاكــم الشــرعية، وتتعامــل مــع المواطنــن 
بشــكل مباشــر وواســع، وقضاتهــا يخضعــون لرواتــب قضــاة المحاكــم النظاميــة نفســها، ولذلــك فهــي مؤسســة عامــة 

تخضــع لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005.

وعليــه، فــإن دراســة نزاهــة ومســاءلة مجلــس القضــاء الشــرعي، مهمــة لفحــص هــذه البيئــة، والوقــوف علــى الجوانــب 
التــي تنســجم معهــا، وتلــك التــي لا بــد مــن تحصينهــا والتأكيــد عليهــا، وذلــك كغيرهــا مــن المؤسســات العامــة.

يهــدف هــذا التقريــر، كهــدف عــام، إلــى تعزيــز نزاهــة القضــاء الشــرعي، والمســاءلة لمســؤولي عمــل القضــاء الشــرعي، 
وتحصينــه مــن مخاطــر الفســاد، وبشــكل خــاص فحــص واقــع قيــم النزاهــة للمســؤولين والعاملــن، ومبــادئ الشــفافية 
في العمــل، ونظــم المســاءلة في أعمــال القضــاء الشــرعي، إضافــة إلــى فحــص الحياديــة والاســتقلالية في عملــه، 
ــا، في  ــل القضــاء الشــرعي وفعاليته ــى عم ــة عل ــة والخارجي ــة الداخلي ومــدى نجاعــة نظــم المســاءلة وأدوات الرقاب
إطــار مجموعــة مــن المؤشــرات ذات العلاقــة، والخــروج بتوصيــات مــن شــأنها تعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية 
ونظــم المســاءلة والرقابــة علــى أعمــال القضــاء الشــرعي.  وبالتأكيــد لا يســتهدف هــذا التقريــر تقييــم أداء القضــاة 
الشــرعيين، وإنمــا تقييــم الأداء المالــي والإداري في عمــل جهــاز القضــاء الشــرعي، وديوان قاضي القضاة، كمؤسســات 

عامــة تخضــع للرقابــة والمســاءلة كغيرهــا مــن المؤسســات.

يســتند هــذا التقريــر إلــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، الأمــر الــذي يتطلــب مراجعــة الإطــار التشــريعي الناظــم لعمــل 
القضــاء الشــرعي، وتحليــل دور التشــريعات الناظمــة لــه في تعزيــز واقــع النزاهــة والمســاءلة ومكافحــة الفســاد.  
وكذلــك مراجعــة الإطــار المؤسســي لجهــاز القضــاء الشــرعي مــن النواحــي الماليــة والإداريــة، ومراجعــة مــدى توافــق 

مقدّمة
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إدارة الشــأن المالــي والإداري مــع التشــريعات الناظمــة لــه، إضافــة إلــى جمــع المعلومــات ذات العلاقــة مــن مصــادر 
ــر أو  ــن مــن خــارج جهــاز القضــاء الشــرعي، أو التقاري متعــددة، ومــن خــال المقابــات المباشــرة مــع بعــض العامل
المواقــع الإلكترونيــة ذات العلاقــة.  وفي الختــام، يتوصــل التقريــر إلــى عــدد مــن الاســتخلاصات حــول نزاهــة عمــل 
ــات المســتندة إليهــا، وذلــك مــن أجــل دعــم عمــل  القضــاء الشــرعي ومســاءلة مســؤوليه، ويضــع عــدداً مــن التوصي

مؤسســة القضــاء الشــرعي ضمــن المعاييــر الفضلــى.

وهنــا لا بــد مــن التنويــه إلــى عــدم تمكــن الباحــث مــن إجــراء مقابلــة مباشــرة مــع ديــوان قاضــي القضــاة والمحاكــم 
الشــرعية، علــى الرغــم مــن مراســلة قاضــي القضــاة بهــذا الخصــوص ثــاث مــرات، وتوجــه الباحــث بنفســه إلــى 
ــه تم التهــرب مــن  ــة، فإن ــد مــن الاتصــالات الهاتفي ــى الرغــم مــن العدي ــب قاضــي القضــاة ثــاث مــرات.  وعل مكت

ــة. ــر الجهــات الرقابي ــة، أو تقاري ــا مــن المواقــع الإلكتروني ــاون، ومعظــم المعلومــات تم الحصــول عليه التع

محددات التقرير
يقتصــر هــذا التقريــر علــى دراســة واقــع القضــاء الشــرعي في الضفــة الغربيــة دون قطــاع غــزة؛ أولاً بســبب الظــروف 
الأمنيــة الشــديدة التــي يمــر بهــا قطــاع غــزة الناتجــة عــن الحــرب التــي يشــنها الاحتــال علــى القطــاع، وثانيــاً 
لأن المحاكــم الشــرعية في قطــاع غــزة، كمــا يقــول رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية، »منفصلــة تمامــاً عــن المحاكــم 
الشــرعية في الضفــة، ولا يوجــد أي اتصــال مهنــي أو تعــاون بينهمــا بعــد الانقســام، إلا في حــدود بعــض التبليغــات 
الشــرعية الضروريــة التــي تتــم بــن المحضريــن، ومــا يتقاضــاه بعــض قضــاة غــزة الممتنعــن عــن العمــل مــن رواتــب 

مــن الســلطة الوطنيــة في رام الله، علــى اعتبــار أنهــم موظفــون يتبعــون للرئيــس مباشــرة«.1

1	 د. ماهر خضير. »تصور مقترح لتطوير جهاز القضاء الشرعي في فلسطين«، وكالة قدس نت، 2012/2/9.
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يعــود القضــاء الشــرعي في فلســطين إلــى العصــور الإســامية الأولــى، حيــث اســتند القضــاء إلــى أحــكام الشــريعة 
ــى.  وفي عهــد  ــة الأول ــة خــال الحــرب العالمي ــة العثماني ــى ســقوط الدول الإســامية وقواعــد الفقــه الإســامي حت
الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين، ورداً علــى السياســات البريطانيــة المعاديــة للشــعب الفلســطيني، تأســس 
المجلــس الإســامي الأعلــى في القــدس، وكان مــن بــن صلاحياتــه الإشــراف علــى المحاكــم الشــرعية في الأراضــي 
الفلســطينية.  في هــذه المرحلــة، وضــع المجلــس بعــض القوانــن والتشــريعات ذات العلاقــة؛ مثــل قانــون حقــوق 
العائلــة، وقانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية، ونظــام الأوقــاف الخيريــة، ... وغيرهــا.  وبعــد العــام 1948، خضعــت 
المحاكــم الشــرعية في الضفــة الغربيــة للقوانــن والتشــريعات الأردنيــة، وفي قطــاع غــزة انتظمــت المحاكــم الشــرعية 

وفــق القوانــن والأنظمــة الصــادرة عــن الحاكــم الإداري المصــري في قطــاع غــزة.2

بعــد العــام 1967، ولمنــع الاحتــال الإســرائيلي مــن التدخــل في عمــل المحاكــم الشــرعية، تأسســت الهيئــة الإســامية 
العليــا في القــدس، مــن قضــاة المحاكــم الشــرعية ومفتــن ونــواب ســابقين، وتم اختيــار الشــيخ عبــد الحميــد الســائح، 
رئيــس محكمــة الاســتئناف الشــرعية في القــدس، ليكــون أول رئيــس للهيئــة الإســامية العليــا، وأسُــند لــه منصــب 

القائــم بأعمــال قاضــي القضــاة، ومنصــب رئيــس مجلــس الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية.

أقــرت الهيئــة الإســامية العليــا، في حينــه، أن تتبــع المحاكــم الشــرعية قاضــي القضــاة في الأردن، وتنفــذ القوانــن 
ــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي ضــم المحاكــم الشــرعية  ــاك.  وقــد حاول والأنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا هن
والأوقــاف الإســامية لإدارتهــا، إلا أنهــا ووجهــت برفــض شــديد مــن قبــل الفلســطينيين.  في هــذا الصــدد، ســاهم 
القضــاة الشــرعيون في التصــدي لمخططــات الاحتــال، وذلــك مــن خــال تثبيــت الأراضــي الوقفيــة واســتصدار 
الحجــج الإرثيــة التــي يسُــتند إليهــا في تثبيــت ملكيــة الأراضــي لأصحابهــا، للحيلولــة دون الاســتيلاء عليهــا مــن قبــل 
ســلطات الاحتــال.  وتطــور الأمــر لدرجــة قيــام ســلطات الاحتــال بإبعــاد رئيــس الهيئــة الإســامية العليــا، وعــدد 

مــن القضــاة الشــرعيين إلــى خــارج فلســطين.

بعــد تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية العــام 1994، تم إلحــاق المحاكــم الشــرعية بــوزارة العــدل، حيــث تم 
اســتحداث منصــب وكيــل وزارة العــدل لشــؤون المحاكــم الشــرعية في 1994/5/6، ثــم أصــدر مجلــس الــوزراء 
الفلســطيني قــراراً في 1994/9/17 باســتلام المحاكــم الشــرعية ودوائــر الأوقــاف في الضفــة الغربيــة ابتــداءً مــن 
1994/10/1، وهــو تاريــخ فــك الارتبــاط الأردنــي الثانــي بهذيــن الجهازيــن.  وفي 1994/10/18، صــدر المرســوم 
الرئاســي باســتحداث منصــب قاضــي القضــاة للمحاكــم الشــرعية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة برتبــة وزيــر، وهــو 
مرتبــط مباشــرة برئيــس الســلطة الوطنيــة، ولــه اســتقلاله التــام عــن وزارة العــدل، وبذلــك ألغــي منصــب وكيــل وزارة 

العــدل لشــؤون المحاكــم الشــرعية.

وبعــد أن اســتقل القضــاء الشــرعي بمنصبــه الجديــد عــن إدارة وزارة العــدل وإشــرافها، جــرى العمــل في تلــك المرحلــة 
علــى فصــل منصــب قاضــي القضــاة عــن مؤسســتي المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي والمحكمــة الشــرعية العليــا، 
بعــد أن كان قاضــي القضــاة يجمــع بــن هــذه المناصــب الثلاثــة )قاضــي القضــاة، ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء 
الشــرعي، ورئيــس المحكمــة الشــرعية العليــا(.  ويبــدو أن هــذا التوجــه يقلـّـص صلاحيــات قاضــي القضــاة ليحصرهــا 
في مســألتي الإشــراف والرقابــة علــى عمــل القضــاء الشــرعي، دون أن يكــون لــه صلاحيــة قضائيــة مباشــرة علــى 
النحــو الــذي كان ســائداً في الســابق، وبهــذا يكــون قاضــي القضــاة في حكــم الوزيــر، ويباشــر مــا للوزيــر مــن صلاحيات 
ــي قاضــي  ــن منصب ــع ب ــم )8( لســنة 2021 عــاد وجم ــون رق ــرار بقان ــن الق ــرة قاضــي القضــاة.3  لك في حــدود دائ
القضــاة ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي، في خطــوة تفُسَــر بأنهــا تزيــد مــن صلاحيــات قاضــي القضــاة 

2 ديوان قاضي القضاة. القضاء الشرعي في فلسطين: ملامح وآمال وطموحات، رام الله، 9002، ص 02-01.
3	 جامعة بيرزيت/معهد الحقوق. القضاء الشرعي والكنسي في فلسطين، كانون الأول 2012، ص 47.
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مــن جديــد.  وفي هــذا الســياق، يشُــار إلــى أن قاضــي القضــاة الحالــي د. محمــود الهبَّــاش، يتولــى منصــب مستشــار 
الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعلاقــات الإســامية، ويشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق النفقــة الفلســطيني، 
بموجــب أحــكام المــادة )3( مــن القــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2015 بشــأن تعديــل قانــون صنــدوق النفقــة رقــم )6( 

لســنة 2005، مــا يعنــي تقلــده العديــد مــن المناصــب المهمــة في مرحلــة محــددة.

تم إنشــاء المحاكــم الشــرعية، والمحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم الاســتئناف، في الأراضــي التابعــة للســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، وتم تعيــن مديــر للمحاكــم ومفتــش لهــا، وكان ذلــك ضمــن طمــوح تأســيس محكمــة شــرعية لــكل مائــة 
ألــف مواطــن.  في هــذا الســياق، صــدر مرســوم رئاســي في 2002/10/16 بإنشــاء شــبكة حاســوب مركزيــة تربــط 
بــن جميــع المحاكــم الشــرعية في فلســطين وديــوان قاضــي القضــاة، وإنشــاء أرشــيف للوثائــق التاريخيــة والســجلات 
ــة  ــق بشــؤون اجتماعي ــات الســنين، وتتعل القديمــة، حيــث إن المحاكــم الشــرعية تضــم ســجلات مهمــة تعــود إلــى مئ

وعائليــة وحتــى اقتصاديــة وسياســية.

في 2003/6/25، صــدر قــرار رئاســي بتشــكيل المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي ومقــره القــدس مؤقتــاً، وتشــكيل 
المحكمــة الشــرعية العليــا بهيئتــن، تنعقــد إحداهمــا في القــدس، والثانيــة في غــزة.

ــكل التنظيمــي  ــة الشــرعية، وقــد نظُمــت بموجــب الهي ــرار رئاســي آخــر بإنشــاء النياب وفي 2004/4/30، صــدر ق
ــام 2005. ــوزراء الع ــس ال ــم الشــرعية الصــادر عــن مجل ــوان قاضــي القضــاة والمحاك الخــاص بدي

وفي ســياق عمــل القضــاء الشــرعي، تم تأســيس صنــدوق النفقــة الفلســطيني بمقتضــى قانــون النفقــة رقــم )6( لســنة 
2005، وتم تأســيس مجلس الأيتام الفلســطيني بمقتضى مرســوم رئاســي في 2002/10/10، وكان كلاهما برئاســة 
قاضــي القضــاة في حينــه.  إلا أنــه تم لاحقــاً إلغــاء رئاســة قاضــي القضــاة لمجلــس الأيتــام، وأصبــح رئيــس مجلــس 
إدارة مؤسســة تنميــة أمــوال اليتامــى في حينــه بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس 
الــوزراء، وذلــك بموجــب أحــكام المــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2023 بشــأن مؤسســة إدارة وتنميــة 

أمــوال اليتامــى.

وفي تطــور ملحــوظ، صــدر مرســوم رئاســي في 2009/1/25 بتعيــن عــدد مــن القضــاة الشــرعيين منهــم امرأتــان، 
وهــي أول مــرة تتولــى فيهــا المــرأة الفلســطينية منصبــاً قضائيــاً في القضــاء الشــرعي.

بهــذا التسلســل نشــأ القضــاء الشــرعي في فلســطين، وتطــور عبــر قــرارات ومراســيم رئاســية، وأصبــح منفصــاً عــن 
القضــاء النظامــي، إلا أن القضــاء الشــرعي، بهــذه التطــورات والتشــكيلات، أصبــح جهــازاً مســتقلًا وقائمــاً بذاتــه، 

لــه إطــاره التشــريعي وإطــاره المؤسســاتي المنفصــان عــن الســلطة القضائيــة.
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أولًا. الإطار التشريعي الناظم لعمل القضاء الشرعي
تســري في الأراضــي الفلســطينية العديــد مــن التشــريعات الناظمــة لعمــل القضــاء الشــرعي، فإلــى جانــب التشــريعات 
التــي صــدرت في عهــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، هنــاك تشــريعات أخــرى ســارية في الضفــة الغربية، وتشــريعات 
ســارية في قطــاع غــزة، وذلــك تطبيقــاً للقــرار الرئاســي رقــم )1( لســنة 1994 القاضــي باســتمرار العمــل بالقوانــن 
ــوع هــذه التشــريعات مــا بــن قوانــن،  والأنظمــة والأوامــر التــي كانــت ســارية قبــل 5 حزيــران 1967.  وبذلــك، تتن

وقــرارات بقانــون، ومراســيم رئاســية، وقــرارات مجلــس وزراء، وأنظمــة، وتعليمــات.

ونظــراً لهــذا التعــدد والتنــوع في التشــريعات الناظمــة لعمــل القضــاء الشــرعي في فلســطين، فهنــاك تشــريعات 
رئيســية ومباشــرة في هــذا الصــدد، وأهمهــا قــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021 بشــأن القضــاء الشــرعي، والتعديــل 
الــذي جــرى عليــه في قــرار بقانــون رقــم )21( لســنة 2022.  وهنــاك القــرار بقانــون رقــم )44( لســنة 2022 بشــأن 
إجــراءات التقاضــي أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية، وكذلــك القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2016 بشــأن التنفيــذ 

الشــرعي، والتعديــل الــذي جــرى عليــه بقــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2022.

ــم )31( لســنة 1959،  ــون أصــول المحاكمــات الشــرعية رق ــة، قان ــة الغربي ومــن هــذه التشــريعات الســارية في الضف
وقانــون تشــكيل المحاكــم الشــرعية رقــم )19( لســنة 1972 وتعديلاتــه، وقانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )61( لســنة 
1976 وتعديلاتــه، ونظــام رســوم المحاكــم الشــرعية رقــم )55( لســنة 1983.  وهنــاك، أيضــاً، قانــون المحامــن 
الشــرعيين رقــم )12( لســنة 1952، وتعليمــات المحامــن الشــرعيين لســنة 1986، وتعليمــات تنظيــم أعمــال المأذونــن 

الشــرعيين رقــم )1( لســنة 1990.

إضافــة إلــى هــذه التشــريعات الرئيســية والمباشــرة الناظمــة لعمــل القضــاء الشــرعي، هنــاك تشــريعات ذات صلــة في 
هــذا الإطــار، منهــا قانــون صنــدوق النفقــة رقــم )6( لســنة 2005، والقــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2023 بشــأن 

مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى.

ولكــن يبقــى القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021 بشــأن القضــاء الشــرعي، هــو التشــريع الأهــم الناظــم لعمــل 
القضــاء الشــرعي في الأراضــي الفلســطينية.

علــى صعيــد الاســتقلالية، نــص القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021 بشــأن القضــاء الشــرعي في المــادة )2( منــه، 
علــى أن »القضــاء الشــرعي مســتقل يحظــر التدخــل في شــؤونه«.  ونــص في المــادة )3( علــى أن »القضــاة الشــرعيين 
ــى أن  ــون عل ــرار بقان ــص الق ــادة )8( ن ــون«. وفي الم ــر الشــريعة والقان ــم لغي ــم في قضائه مســتقلون لا ســلطان عليه
»يتمتــع القضــاء الشــرعي بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون بالشــخصية الاعتباريــة والأهليــة القانونيــة الكاملــة 

لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات القانونيــة التــي تكفــل لــه تحقيــق أهدافــه«.

في الشــأن المالــي، نــص القــرار بقانــون في المــادة )5( منــه علــى أن »يكــون للقضــاء الشــرعي موازنــة مســتقلة تظهــر 
كفصــل مســتقل ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة.  وتطبــق علــى موازنــة القضــاء الشــرعي أحــكام قانــون الموازنــة العامــة 
والشــؤون الماليــة النافــذ في الدولــة«.  وكــوْن هــذه المــادة هــي المــادة الوحيــدة في القــرار بقانــون التــي تتنــاول الشــأن 
ــى أعمــال ســلطة القضــاء  ــي الحكومــي يســري عل ــي أن النظــام المال ــي الخــاص بالقضــاء الشــرعي، فهــذا يعن المال

الشــرعي.

وبخصــوص منصــب قاضــي القضــاة، فقــد خصــص القــرار بقانــون الفصــل الثانــي لهــذا المنصــب، ونــص في المــادة 
)10( علــى أن قاضــي القضــاة يعــن بقــرار مــن الرئيــس، ويكــون بدرجــة رئيــس محكمــة عليــا شــرعية، ويــرأس 
ديــوان قاضــي القضــاة.  ومــن الملاحــظ أن هــذا المنصــب يجمــع بــن قاضــي القضــاة ومنصــب رئيــس ديــوان قاضــي 
القضــاة، ومنصــب رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي.  كمــا يلاحــظ أن تعيــن قاضــي القضــاة يتــم بقــرار 
مــن الرئيــس دون التنســيب مــن مجلــس الــوزراء، ودون وضــع شــروط معينــة فيمــن يتولــى هــذا المنصــب، علمــاً أن 
المــادة )15( تضمنــت 7 شــروط فيمــن يعــن قاضيــاً شــرعياً، منهــا حصولــه علــى الشــهادة الجامعيــة في الشــريعة أو 
القانــون، وأن لا يكــون محكومــاً عليــه مــن محكمــة أو مجلــس تأديــب لعمــل مخــل بالشــرف أو الأمانــة ولــو رُد إليــه 
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اعتبــاره، وأن ينهــي عضويتــه في أي حــزب أو تنظيــم سياســي.  وحســب المــادة )16(، فــإن شــغل الوظائــف القضائيــة 
في القضــاء الشــرعي، يكــون بقــرار مــن الرئيــس بعــد تنســيب مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي.  وهكــذا، فــإن 
القــرار بقانــون لا يتضمــن شــروطاً فيمــن يتولــى منصــب قاضــي القضــاة )بطاقــة الوصــف الوظيفــي(، بينمــا يتضمــن 
شــروطاً فيمــن يتولــى منصــب قــاضٍ شــرعي، علــى الرغــم مــن أنــه أقــل درجــة وأقــل صلاحيــات، ومــن المفــروض أن 
يكــون الأمــر عكــس ذلــك مــن بــاب أولــى.  كمــا أن تعيــن قاضــي القضــاة وتعيــن القضــاة الشــرعيين يتــم بقــرار مــن 
الرئيــس، لكــن الفــرق أن تعيــن القضــاة الشــرعيين يحتــاج إلــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء الشــرعي، بينمــا تعيــن 
ــا أن قاضــي  ــس فقــط، علم ــرار الرئي ــم بق ــت، وإنمــا يت ــة كان ــى التنســيب مــن أي جه ــاج إل قاضــي القضــاة لا يحت
القضــاة هــو المســؤول عــن القضــاة الشــرعيين، الأمــر الــذي يعنــي تــرك الحريــة للرئيــس في اختيــار قاضــي القضــاة 

دون شــروط ودون تنســيب، وبالتالــي ســيكون التعيــن في هــذا المنصــب علــى أســاس سياســي أو انتقائــي.
بخصــوص صلاحيــات قاضــي القضــاة، نصــت المــادة )11( علــى 14 مهمــة منحهــا القــرار بقانــون لقاضــي القضــاة، 
بعضهــا مهــام تتعلــق بموضــوع هــذا التقريــر، منهــا اعتمــاد مدونــة الســلوك القضائــي الشــرعي بنــاء علــى تنســيب مــن 
مجلــس القضــاء الشــرعي، واعتمــاد الهيــكل التنظيمــي، وبطاقــات الوصــف الوظيفــي، وجــدول تشــكيلات الوظائــف 
الخاصــة بديــوان قاضــي القضــاة وفقــاً للقانــون، وإعــداد الموازنــة الســنوية الخاصــة بالقضــاء الشــرعي، وإحالتهــا 
إلــى الجهــات المختصــة، والإشــراف علــى تنفيذهــا وفقــاً للقانــون، واعتمــاد التقريــر الســنوي للقضــاء الشــرعي بعــد 
ــم  ــى إصــدار التعليمــات بشــأن تنظي ــى الرئيــس، إضافــة إل ــه إل ــس القضــاء الشــرعي، ورفع ــل مجل إعــداده مــن قب

أعمــال المأذونــن الشــرعيين والموافقــة علــى تعيينهــم، وإصــدار إجــازة مزاولــة مهنــة المحامــاة الشــرعية.
وبخصــوص التوظيــف في القضــاء الشــرعي، نصــت المــادة )18( علــى أنــه »لا يجــوز تعيــن شــخص في وظيفــة قــاضٍ 

شــرعي لأول مــرة إلا بعــد اجتيــازه مســابقة قضائيــة تجريهــا لجنــة تعيينــات يشــكلها المجلــس لهــذه الغايــة«.
ــى  ــاء عل ــس بن ــن الرئي ــرار م ــة »بق ــم الترقي ــى أن تت ــادة )22( عل ــة القضــاة الشــرعيين، نصــت الم وبخصــوص ترقي
تنســيب مــن المجلــس علــى أســاس الكفــاءة وفقــاً لتقريــر الكفايــة الســنوي المســتمد مــن تقاريــر التفتيــش مــع مراعــاة 

الأقدميــة«.
أمــا تنقــات القضــاة الشــرعيين بــن المحاكــم، فتتــم، حســب المــادة )23(، بقــرار مــن قاضــي القضــاة وفقــاً للتشــكيلة 

القضائيــة التــي يصدرهــا مجلــس القضــاء الشــرعي.

ــات عــدة  ــى صلاحي ــادة )35( عل ــس القضــاء الشــرعي، ونصــت الم ــون الفصــل الخامــس لمجل ــرار بقان خصــص الق
للمجلــس، ومــن بينهــا بعــض الصلاحيــات التــي تتعلــق بموضــوع هــذا التقريــر، مثــل إعــداد مدونــة الســلوك القضائــي 
ــداء  الشــرعي، والنظــر في تظلمــات القضــاة الشــرعيين، ومتابعــة الشــكاوى المقدمــة بحــق القضــاة الشــرعيين، وإب
ــي تنظــم أي شــأن مــن شــؤون القضــاء الشــرعي، ووضــع لائحــة بقواعــد ســير  ــن الت ــرأي في مشــروعات القوان ال

العمــل.

وبخصــوص تضــارب المصالــح، تضمــن القــرار بقانــون العديــد مــن القواعــد والأحــكام في هــذا الســياق، لكنهــا وردت 
متفرقــة بــن مــواد عــدة، ودون تصنيفهــا ضمــن مفهــوم تضــارب المصالــح، وإنمــا جــاء معظمهــا تحــت فصــل المســاءلة 
التأديبيــة.  في هــذا الســياق، نصــت المــادة )36( علــى أنــه »لا يجــوز أن يشــترك عضــو المجلــس في مــداولات أي جلســة 

للنظــر في موضــوع يتصــل بــه أو بأحــد أقاربــه أو أصهــاره حتــى الدرجــة الرابعــة«.

كمــا نــص البنــد )2( مــن المــادة )37( علــى أنــه »لا يجــوز للقاضــي الشــرعي أن ينظــر في أي نــزاع لــه مصلحــة فيــه، 
أو لأي مــن أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة، أو أصهــاره، أو إذا ســبق لــه النظــر فيــه، أو أبــدى الــرأي أو الترافــع أو 
الوكالــة عــن أي طــرف فيــه«.  ونــص البنــد )5( مــن المــادة علــى أنــه »لا يجــوز للقاضــي الشــرعي الجمــع بــن وظيفــة 
القضــاء ومزاولــة الأعمــال التجاريــة، أو أي وظيفــة أو مهنــة أخــرى، باســتثناء التدريــس أو إعطــاء المحاضــرات في 
المعاهــد أو الجامعــات بــإذن مــن قاضــي القضــاة«.  وأضــاف البنــد )6( أنــه »لا يجــوز للقاضــي الشــرعي اســتغلال 

صفتــه الوظيفيــة ليحقــق منفعــة لــه أو لأقاربــه«.

وفي هــذا الســياق أيضــاً، نصــت المــادة )38( علــى أنــه »لا يجــوز أن يجلــس في هيئــة محكمــة واحــدة قضــاة شــرعيون 
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بينهــم قرابــة أو مصاهــرة حتــى الدرجــة الثالثــة، ولا يجــوز للقاضــي الشــرعي النظــر في أي نــزاع معــروض علــى أيٍّ 
مــن المحاكــم الشــرعية إذا كانــت تربطــه صلــة قرابــة أو مصاهــرة حتــى الدرجــة الثالثــة مــع أحــد طــرفي الخصومــة 

أو ممثليهــم«.

ــة«.   ــوان »المســاءلة التأديبي ــذا الأمــر تحــت عن ــون الفصــل الســادس له ــرار بقان وبخصــوص المســاءلة، خصــص الق
بشــكل عــام، نصــت المــادة )40( علــى أن »تأديــب القضــاة الشــرعيين بجميــع درجاتهــم، مــن اختصــاص مجلــس تأديــب 
يشــكل كل ســنتين علــى أســاس الأقدميــة مــع مراعــاة الكفــاءة.  وبشــكل محــدد، نصــت المــادة )39( علــى أن »لرئيــس 
كل محكمــة تنبيــه القاضــي الشــرعي إلــى مــا يقــع منــه مخالفــاً لواجباتــه وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، ويكــون 
التنبيــه شــفهياً أو كتابيــاً، فــإذا كان التنبيــه كتابيــاً، كان للقاضــي الشــرعي الاعتــراض عليــه أمــام قاضــي القضــاة 
خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه إليــه.  وإذا تكــررت المخالفــة أو اســتمرت بعــد صيــرورة التنبيــه نهائيــاً، ترُفــع 

الدعــوى التأديبيــة«.

ولضبــط هــذا الأمــر، نصــت المــادة )41( علــى أنــه »لا يحــال القاضــي الشــرعي إلــى مجلــس تأديــب إلا بعــد إجــراء 
تحقيــق أولــي معــه تتــولاه دائــرة التفتيــش القضائــي«.  ونصــت، أيضــاً، علــى أن »تقــام الدعــوى القضائيــة علــى 

القاضــي الشــرعي بطلــب مــن قاضــي القضــاة«.

وقــد توســعت المــادة )42( في الأحــكام والإجــراءات المتعلقــة بالدعــوى التأديبيــة، كمــا حــددت المــادة )43( العقوبــات 
التأديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا علــى القاضــي الشــرعي، وهــي التنبيــه والإنــذار ووقــف الترقيــة والإحالــة علــى 

التقاعــد والعــزل.

ــراراً  ــه إق ــد تعيين ــاضٍ عن ــدم كلُّ ق ــى أن »يق ــادة )37( عل ــد )7( مــن الم ــص البن ــة، ن ــة المالي ــرار الذم وبخصــوص إق
بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وبــأولاده القصــر، مفصــاً فيــه كل مــا يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم 
وســندات وأمــوال نقديــة داخــل الدولــة وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون، إلــى قاضــي القضــاة الــذي يضــع الترتيبــات 

اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها، وتبقــى ســرية ولا يجــوز الاطــاع عليهــا إلا بــإذن مــن المجلــس عنــد الاقتضــاء«.

وعلــى صعيــد الرقابــة، نــص القــرار بقانــون علــى إنشــاء دائــرة التفتيــش القضائــي في ديــوان قاضــي القضــاة، حيــث 
أكــدت المــادة )46( علــى أن »يخضــع جميــع القضــاة الشــرعيين للتفتيــش القضائــي باســتثناء رئيــس المحكمــة العليــا 
الشــرعية الــذي يكــون مســؤولاً أمــام قاضــي القضــاة«.  وفي ســياق الرقابــة، تقــوم دائــرة التفتيــش القضائــي بإجــراء 

تقديــر الكفايــة الســنوي للقضــاة الشــرعيين، والقيــام بأعمــال التفتيــش الــدوري عليهــم.

وكانــت المــادة )45( قــد نصــت علــى أن يقــدم رئيــس دائــرة التفتيــش القضائــي تقريــر الأعمــال الســنوي لدائرتــه إلــى 
قاضــي القضــاة لنشــره مــع التقريــر الســنوي للقضــاء الشــرعي.

وفي إطــار الرقابــة أيضــاً، نصــت المــواد )48( و)49( و)51( علــى أن تخضــع كلٌّ مــن دائــرة الإرشــاد والإصــاح الأســري 
والنيابــة الشــرعية ودائــرة التنفيــذ الشــرعي لأعمال التفتيــش القضائي.

وفي ســياق الرقابــة والمســاءلة أيضــاً، يمكــن الإشــارة إلــى المــادة )64( التــي نصــت علــى أن »تنظــم الوحــدات في ديــوان 
قاضــي القضــاة بموجــب هيــكل تنظيمــي وبطاقــات وصــف وظيفــي وجــدول تشــكيلات الوظائــف«.

أمــا علــى صعيــد الشــفافية، وإن كان القــرار بقانــون يتحــدث عــن تقاريــر وأدلــة وأنظمــة، فإنــه لا يتضمــن نصوصــاً 
تتعلــق بنشــر القــرارات والتقاريــر، ولا بسياســات تتعلــق بالإفصــاح والنشــر وإتاحــة المعلومــات للجمهــور، وفي المقابــل 

نــص في المــادة )36( علــى أن مــداولات المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي »ســرية ويحظــر إفشــاؤها«.

وهكــذا نلاحــظ وجــود عــدد كافٍ مــن الأحــكام المتعلقــة بقيــم نزاهــة العاملــن، ووجــود آليــات رقابــة داخليــة.  ولكــن 
ــزم، بشــكل  ــه يل ــر الواضــح أن ــه مــن غي ــة المســؤولين عــن هــذه الســلطة للســيد الرئيــس، فإن ــى الرغــم مــن تبعي عل
ــم نلاحــظ  ــاً ل ــك واقعي ــن، وكذل ــى ضــرورة نشــرها للمواطن ــس، ولا يشــير إل ــة للرئي ــر دوري واضــح، بتقــديم تقاري

وجودهــا علــى موقــع المؤسســة.
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ثانياً. الإطار المؤسسي لعمل القضاء الشرعي
يتكــون القضــاء الشــرعي، حســب المــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021، مــن قاضــي القضــاة وديوانــه، 
ومــن المحاكــم الشــرعية بدرجاتهــا الثــاث، وهــي المحاكــم الابتدائيــة الشــرعية، ومحاكــم الاســتئناف الشــرعية، 
والمحكمــة العليــا الشــرعية، علمــاً أن مجلــس القضــاء الشــرعي هــو، أيضــاً، أحــد مكونــات ســلطة القضــاء الشــرعي، 
ــات  ــن مكون ــون م ــكل مك ــات عــدة ل ــح صلاحي ــس، ومن ــذا المجل ــون الفصــل الخامــس له ــرار بقان ــد خصــص الق وق

القضــاء الشــرعي.

يتمتــع القضــاء الشــرعي، حســب المــادة )8( مــن القــرار بقانــون بـ«الشــخصية الاعتباريــة والأهليــة القانونيــة الكاملــة 
لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات القانونيــة التــي تكفــل لــه تحقيــق أهدافــه، ويكــون المقــر الرئيــس الدائــم للقضــاء 
الشــرعي في مدينــة القــدس، ويكــون مقــره المؤقــت في مدينــة رام الله، ولــه أن يتخــذ مقــارَّ فرعيــةً في أي مدينــة أخــرى 

بقــرار مــن قاضــي القضــاة«.

يهــدف القضــاء الشــرعي، حســب المــادة )9(، إلــى تحقيــق هدفــن، همــا: تحقيــق الاســتقرار الأســري والاجتماعــي، 
والفصــل في المنازعــات المتعلقــة بالمســائل الشــرعية والأحــوال الشــخصية وفقــاً للشــريعة والقانــون، وكذلــك تســهيل 

وصــول المواطنــن إلــى العدالــة الشــرعية الناجــزة.

القــرار بقانــون يفــرض تبعيــة قاضــي القضــاة ومرجعيتــه لرئيــس الســلطة الوطنيــة، فهــو يعــن بقــرار مــن الرئيــس، 
ويقســم اليمــن أمــام الرئيــس قبــل مباشــرته أعمالــه، ويرفــع توصياتــه وتنســيباته إلــى الرئيــس لاســتصدار القــرارات 
اللازمــة بشــأنها، ويقــدم تقريــره الســنوي عــن أعمــال القضــاء الشــرعي إلــى الرئيــس.  وأخيــراً جــاء القــرار بقانــون 
رقــم )21( لســنة 2022 المعــدل للقــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021 بشــأن القضــاء الشــرعي، الــذي نقــل صلاحيــة 
ــون بشــأن القضــاء الشــرعي مــن مجلــس القضــاء الشــرعي  إصــدار الأنظمــة واللوائــح لتنفيــذ أحــكام القــرار بقان
إلــى الرئيــس، الأمــر الــذي يشــكل تعديــاً علــى صلاحيــات مجلــس الــوزراء حســب المــادة )70( مــن القانــون الأساســي 

المعــدل لســنة 2003، التــي تمنــح صلاحيــة إصــدار اللوائــح لمجلــس الــوزراء.

منــح القــرار بقانــون قاضــي القضــاة 14 مهمــة وردت في المــادة )11(، أهمهــا إدارة العمــل في ديــوان قاضــي القضــاة، 
وإدارة المحاكــم الشــرعية، وتمثيــل القضــاء الشــرعي، وتنفيــذ قــرارات مجلــس القضــاء الشــرعي، واعتمــاد الخطــط 
والسياســات والبرامــج لتمكــن القضــاء الشــرعي مــن القيــام بمهامــه، وتشــكيل اللجــان اللازمــة لعمــل ديــوان قاضــي 
القضــاة، واعتمــاد مدونــة الســلوك القضائــي الشــرعي بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء الشــرعي، واعتمــاد 
الهيــكل التنظيمــي وبطاقــات الوصــف الوظيفــي وجــدول تشــكيلات الوظائــف الخاصــة بديــوان قاضــي القضــاة 
وفقــاً للقانــون، وإعــداد الموازنــة الســنوية الخاصــة بالقضــاء الشــرعي، وإحالتهــا إلــى الجهــات المختصــة، والإشــراف 
علــى تنفيذهــا وفقــاً للقانــون، واعتمــاد التقريــر الســنوي للقضــاء الشــرعي بعــد إعــداده مــن قبــل مجلــس القضــاء 
الشــرعي، ورفعــه إلــى الرئيــس، إضافــة إلــى إصــدار التعليمــات بشــأن تنظيــم أعمــال المأذونــن الشــرعيين والموافقــة 

علــى تعيينهــم، وإصــدار إجــازة مزاولــة مهنــة المحامــاة الشــرعية.

ــة  ــة الشــؤون الإداري ــا متابع ــون، أهمه ــرار بقان ــن الق ــادة )14( م ــام حســب الم ــوان قاضــي القضــاة 8 مه ــى دي ويتول
المتعلقــة بالمحاكــم الشــرعية، ومتابعــة الشــؤون الإداريــة والماليــة اللازمــة لعمــل القضــاء الشــرعي، والســعي إلــى حــل 
ــل القضــاء  ــة بعم ــر المتعلق ــم الشــرعية، وإعــداد الدراســات والتقاري ــى المحاك ــا عل ــل عرضه النزاعــات الأســرية قب

ــكل مــن المحامــن الشــرعيين، والمأذونــن الشــرعيين، والمحكمــن الشــرعيين. ــق ب الشــرعي، ومتابعــة مــا يتعل

تنشــأ في ديــوان قاضــي القضــاة أربــع دوائــر، هــي دائــرة التفتيــش القضائــي، ودائــرة الإرشــاد والإصــاح الأســري، 
ودائــرة النيابــة الشــرعية، ودائــرة التنفيــذ الشــرعي، حيــث نظــم الفصــل الســابع مــن القــرار بقانــون صلاحيــات هــذه 

الدوائــر وكل مــا يتعلــق بهــا.

أمــا المحاكــم الشــرعية، ومــن ناحيــة مؤسســية، فقــد نــص القــرار بقانــون علــى أن تنشــأ في كل محافظــة محكمــة 
ابتدائيــة شــرعية واحــدة أو أكثــر )مــادة 53(، وأن تنشــأ محكمــة اســتئناف شــرعية في كل مــن القــدس ونابلــس 
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والخليــل وغــزة وخانيونــس )مــادة 56(.  أمــا المحكمــة العليــا الشــرعية، فيكــون مقرهــا الدائــم في القــدس، وتنعقــد 
ــاً في كل مــن رام الله وغــزة حســب مقتضــى الحــال )مــادة 58(. مؤقت

أمــا مجلــس القضــاء الشــرعي، فيرأســه قاضــي القضــاة نفســه )مــادة 32(، ويتولــى صلاحيــات عدة، أهمها التنســيب 
لتعيــن القضــاة الشــرعيين وتثبيتهــم وترقياتهــم ونقلهــم وندبهــم وإعارتهــم، والنظــر في طلبــات القضــاة الشــرعيين 
بالإحالــة علــى التقاعــد أو الاســتقالة، وإعــداد مدونــة الســلوك القضائــي الشــرعي، والنظــر في تظلمــات القضــاة 
مــة بحــق القضــاة الشــرعيين، وإبــداء الــرأي في مشــروعات القوانــن التــي تنظــم  الشــرعيين، ومتابعــة الشــكاوى المقدَّ

أيَّ شــأنٍ مــن شــؤون القضــاء الشــرعي، ووضــع لائحــة بقواعــد ســير العمــل )مــادة 35(.

ممــا ســبق، يتضــح أن الإطــار المؤسســي للقضــاء الشــرعي يتكــون مــن جانبــن، أحدهمــا جانــب إداري، والآخــر 
قضائــي، ومــن وجهــة نظــر العاملــن في القضــاء الشــرعي، وبنــاء علــى تجربتهــم، فــإن العمــل الإداري قــد يختلــط 
ــك، يجــب أن يقــوم العمــل  ــاً في المســتقبل، ومــن أجــل ذل ــح قاضي ــم قــد يصب ــاً رئيــس القل ــي، فمث بالعمــل القضائ
الإداري في المحاكــم الشــرعية علــى مبــدأ الاختصــاص والمهنيــة، بحيــث يتــم انتقــاء عناصــره علــى أســس مهنيــة 

متخصصــة، كلٌّ حســب عملــه ومؤهلــه.4

4	 د. ماهر خضير، »تصور مقترح لتطوير جهاز القضاء الشرعي في فلسطين«، مرجع سابق.
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ثالثاً. بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل القضاء الشرعي
أ. بيئة النزاهة

ــة بالصــدق  ــم المتعلق ــام بمجموعــة القي ــال الع ــام والم ــزام المســؤولين عــن إدارة الشــأن الع ــا الت تعــرف النزاهــة بأنه
والأمانــة والإخــاص في العمــل، والالتــزام بمبــدأ تجنــب تضــارب المصالــح، والاهتمــام بالمصلحــة العامــة.  ومــن أبــرز 
المؤشــرات علــى النزاهــة وجــود مدونــات ســلوك مفعلــة في المؤسســة، وتوفــر أدلــة عمــل أو أنظمــة مكتوبــة، ووجــود 
أنظمــة خاصــة بمنــع تضــارب المصالــح والإفصــاح عنــه، ووجــود أنظمــة خاصــة بالهدايــا والإفصــاح عنهــا، ووجــود 

إقــرارات ذمــة ماليــة ونظــام إفصــاح عــن الممتلــكات.5

ونظــراً لعــدم تمكــن الباحــث مــن إجــراء المقابــات اللازمــة مــع العاملــن في ديــوان قاضــي القضــاة ولا المحاكــم 
الشــرعية، وبتحليــل الواقــع العملــي لمؤشــرات النزاهــة في عمــل القضــاء الشــرعي ضمــن المعلومــات المتيســرة، فإنــه 

يمكــن الإشــارة إلــى الواقــع التالــي:

	1 تعيين قاضي القضاة والقضاة الشرعيين.

حســب القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021 بشــأن القضــاء الشــرعي، وكمــا تم توضيحــه في الإطــار التشــريعي في 
بدايــة التقريــر، فــإن تعيــن قاضــي القضــاة يتــم بقــرار مــن الرئيــس، ولكــن دون تحديــد شــروط معينــة فيمــن يعــن في 
هــذا المنصــب، ولا تنســيب معــن، ولا حتــى مــن مجلــس الــوزراء.  كمــا أن تعيــن القضــاة الشــرعيين يتــم بقــرار مــن 
الرئيــس أيضــاً، ولكــن ضمــن شــروط حددهــا القــرار بقانــون، وبعــد تنســيب مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي، 

الأمــر الــذي يعنــي تــرك الحريــة للرئيــس في تعيــن قاضــي القضــاة دون شــروط ودون تنســيب.

ــاش، بموجــب القــرار الرئاســي رقــم )45( لســنة 2021،  عمليــاً، تم تعيــن قاضــي القضــاة الحالــي د. محمــود الهبَّ
ولكــن نظــراً لعــدم التمكــن مــن إجــراء المقابــات اللازمــة، فإنــه ليــس واضحــاً كيــف تمــت عمليــات الاختيــار والتعيــن 
لقاضــي القضــاة وللقضــاة الشــرعيين، ومــن الصعــب فحــص ضمانــات الاســتقلالية والحياديــة في عمليــات التعيــن 

نظــراً لعــدم وجــود رقابــة رســمية أو مجتمعيــة.

	2 التوظيف.

أمــا تعيــن الموظفــن في ديــوان قاضــي القضــاة، فــا تتــم وفقــاً لآليــات التوظيــف المقــرة في قانــون الخدمــة المدنيــة؛ 
إذ إن هــؤلاء الموظفــن هــم موظفــون عموميــون يتــم توظيفهــم وفقــاً لأحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة.  أشــار تقريــر 
ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة للعــام 2024 إلــى العديــد مــن المخالفــات بهــذا الشــأن، منهــا: تثبيــت 22 موظفــاً مــن 
موظفــي العقــود الذيــن تم التعاقــد معهــم بشــكل مباشــر دون إعــان ومســابقة خارجيــة، وتعيــن 21 موظفــاً علــى بنــد 
المياومــة بشــكل مباشــر ودون إعــان ومســابقة، وتعيــن موظــف بوظيفــة ســائق في دائــرة تنفيــذ الخليــل علــى بنــد 
المياومــة.  ومنهــا أيضــاً اســتبدال عــدد مــن الوظائــف في ديــوان قاضــي القضــاة، واســتبدال بعــض المســميات التــي تم 

إدراجهــا علــى جــدول التشــكيلات.6

	3 المحكمون.

علــى الرغــم مــن أن التحكيــم والمحكمــن هــم جــزء مهــم مــن عمــل القضــاء الشــرعي، وعلــى الرغــم مــن أن القــرار 
بقانــون رقــم )8( لســنة 2021 بشــأن القضــاء الشــرعي نــص علــى وضــع نظــام خــاص بالمحكمــن الشــرعيين مــن قبــل 
مجلــس القضــاء الشــرعي، فــإن هــذا النظــام لــم يتــم وضعــه حتــى نهايــة العــام 2024، وقــد أشــار التقريــر الســنوي 
ــا:  ــد مــن الملاحظــات بشــأن المحكمــن الشــرعيين، منه ــى العدي ــام 2024، إل ــة للع ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب لدي
عــدم فتــح حســاب بنكــي خــاص برســوم التحكيــم في المحاكــم الشــرعية، وإنمــا يتــم حفــظ أمــوال رســوم المحكمــن 
5	 الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2023. التقريــر الســنوي الســادس عشــر حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد في 

فلســطين، رام الله، ص 21.
6	 ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي 2024، ص 79.
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في القاصــة الحديديــة في المحكمــة والصــرف منهــا مباشــرة.  كمــا أشــار التقريــر إلــى أن معظــم الذيــن يعملــون في 
التحكيــم هــم موظفــون حكوميــون يعملــون في مهنــة التحكيــم دون الحصــول علــى موافقــة مجلــس الــوزراء، وأنــه لا 
ــع عــادل بينهــم، مــا يفســح المجــال لوجــود  ــى المحكمــن، وبالتالــي لا يوجــد توزي ــا عل ــع القضاي توجــد معاييــر لتوزي

تحيــز ومحابــاة لبعضهــم علــى حســاب الآخريــن.7

	4 سياسة منع تضارب المصالح.

علــى الرغــم مــن أن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021 بشــأن القضــاء الشــرعي يتضمــن العديــد مــن المــواد التــي 
تأتــي ضمــن منــع تضــارب المصالــح، وهــو مــا تمــت الإشــارة إليــه في الإطــار التشــريعي، فإنــه مــن الصعــب التأكــد مــن 

تطبيــق أحــكام نظــام تضــارب المصالــح المقــر مــن قبــل الحكومــة، وكذلــك نظــام قبــول الهدايــا.

	5 مدونات السلوك.

توجــد مدونــة ســلوك للقضــاة الشــرعيين تتكــون مــن 37 مــادة موزعــة علــى أربعــة فصــول هــي: الاســتقلال القضائــي، 
وضمانــات التقاضــي، والشــرف والنزاهــة، وســلوك القاضــي.  تتضمــن مدونــة الســلوك العديــد مــن التعليمــات التــي 
يجــب علــى القاضــي الشــرعي أن يراعيهــا، والعديــد مــن المحظــورات التــي يجــب عليــه أن يتفاداهــا.  مــن الملاحــظ أن 
هــذه المدونــة منشــورة علــى العديــد مــن المواقــع الفلســطينية، مثــل موقــع مركــز أبحــاث منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
وموقــع مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني/وكالة »وفــا«، ولكنهــا ليســت منشــورة علــى أيٍّ مــن المواقــع ذات الصلــة 
بالقضــاء الشــرعي، وأهمهــا موقــع ديــوان قاضــي القضــاة.  كمــا يلاحــظ، أيضــاً، أن النســخة المنشــورة لا تتضمــن 
ــى  ــد عل ــي، فــإن نشــرها بهــذه الصــورة لا يكفــي للتأكي ــخ صدورهــا.  وبالتال ــى تاري ــا، ولا حت ــة الصــادرة عنه الجه
وجــود مدونــة ســلوك خاصــة بالقضــاة الشــرعيين.  ونظــراً لعــدم تمكــن الباحــث مــن إجــراء أي مقابلــة مــع العاملــن 
في ديــوان قاضــي القضــاة، فإنــه ليــس واضحــاً مــا إذا تم إعــام القضــاة الشــرعيين بهــذه المدونــة، أو تدريبهــم عليهــا.

أمــا الموظفــون الإداريــون في ديــوان قاضــي القضــاة، فــا توجــد مدونــة ســلوك خاصــة بعملهــم الإداري في القضــاء 
ــة الســلوك  ــوا بمدون ــة، ويجــب أن يلتزم ــة المدني ــون الخدم ــون لقان ــون يخضع ــون عام ــم موظف ــا أنه الشــرعي، علم

ــة. ــة العمومي الخاصــة بالوظيف

	6 تقديم إقرارات الذمة المالية.

لا توجــد معلومــات كافيــة عــن تقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة مــن قبــل ديــوان قاضــي القضــاة، ســوى أن نســبة الالتــزام 
بتقــديم هــذه الإقــرارات مــن قبــل الديــوان، بلغــت %82 فقــط مــا بــن العامــن 2021 - 8.2024

	7 الأنظمة المالية والإدارية في ديوان قاضي القضاة.

مــع أن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021 ينــص في المــادة )5( منــه علــى أن لديــوان قاضــي القضــاة موازنــة خاصــة 
تظهــر كفصــل مســتقل في موازنــة الدولــة، وأن ماليــة ديــوان قاضــي القضــاة تخضــع لأحــكام قانــون الموازنــة العامــة 
والشــؤون الماليــة، فــإن موازنــة الديــوان غيــر منشــورة علــى أي مــن وســائل النشــر.  إن واقــع مــا تم نشــره علــى الموقــع 
الخــاص بالمؤسســة لا يشــير بشــكل شــفاف إلــى احتــرام قواعــد العمــل المالــي وفقــاً للنظــام المالــي الحكومــي.  وفي 
الوقــت نفســه، لــم يتــم اعتمــاد نظــام مالــي وإداري خــاص، وهــذا مــا أكــده التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة الماليــة 
والإداريــة للعــام 2024، مشــيراً إلــى العديــد مــن الملاحظــات الجوهريــة في إدارة الشــأن المالــي، منهــا: عــدم وجــود 
آليــة واضحــة ومعاييــر لصــرف المكافــآت؛ صــرف بــدل مالــي لمرافقــي رئيــس ديــوان قاضــي القضــاة خلافــاً لقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )12/65/01 م و/ س.ف( للعــام 2008 وتعديلاتــه بشــأن البــدل المالــي للمرافقــة؛ تحميــل 
نفقــات لا تخــص ديــوان قاضــي القضــاة علــى موازنــة الديــوان، مثــل صــرف نفقــات ســفر عميــد المعاهــد الأزهريــة في 
غــزة إلــى مصــر، علمــاً أن المعاهــد الأزهريــة لا تتبــع لديــوان قاضــي القضــاة؛ عــدم وجــود برنامــج محاســبي لتحصيــل 

7	 المصدر السابق، ص 80.
8	 حسب بيانات هيئة مكافحة الفساد )دائرة دراسات وتقييم مخاطر الفساد(.



منظومة النزاهة في أعمال القضاء الشرعي 16

الرســوم المترتبــة علــى المعامــات، حيــث تتــم إجــراءات العمــل بشــكل يــدوي علــى الدفاتــر؛ عــدم القيــام بإجــراء جــرد 
دوري موثــق بموجــب محضــر جــرد رســمي للأصــول الثابتــة والمســتودع الخــاص بالديــوان؛ عــدم وجــود ســجل ورقــي 
للموجــودات الثابتــة في الديــوان، وإنمــا يتــم اعتمــاد الجــرد الســنوي للأصنــاف والتســجيل علــى ورقــة )إكســل( يتــم 

التعديــل عليهــا عنــد إجــراء الجــرد الســنوي.9

	8 مشتريات ديوان قاضي القضاة.

لا يتضمــن الموقــع الإلكترونــي للديــوان ســوى أربعــة عطــاءات قديمــة تعــود للعامــن 2016 و2017، وتتعلــق بشــراء 
كتــب فقهيــة وميــاه معدنيــة وبوابــات إلكترونيــة، ولكنــه لا يتضمــن أيــة عطــاءات في الســنوات الأخيــرة.

يذُكــر أن التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة للعــام 2024، أشــار إلــى أن ديــوان قاضــي القضــاة لا يعــد 
خطــة الشــراء الســنوية الخاصــة بــه، التــي يجــب أن تشــمل عمليــات الشــراء المتوقــع تنفيذهــا خــال العــام، وأنواعهــا، 

وكلفتهــا التقديريــة، والجــدول الزمنــي لتنفيــذ عمليات الشــراء.10

ولكــن بمراجعــة الموقــع الإلكترونــي لبوابــة الشــراء العــام التابــع للمجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام، يتبــن أن 
ديــوان قاضــي القضــاة نشــر خطــة الشــراء الســنوية للأعــوام مــا بــن 2021 إلــى 2023، ولــم ينشــر هــذه الخطــة 

للعامــن 2024 و2025، مــا يعتبــر تراجعــاً عــن التزاماتــه في الأعــوام الســابقة.11

وعلــى هــذا الصعيــد، يذُكــر أنــه لــم يــرد إلــى المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام أي شــكوى علــى ديــوان قاضــي 
القضــاة بخصــوص المشــتريات مــن أي مــن شــركات القطــاع الخــاص.12

علــى الرغــم مــن صعوبــة التأكــد مــن إجــراءات اســتخدام الســيارات الحكوميــة التــي بحــوزة ديــوان قاضــي القضــاة، 
بســبب عــدم التمكــن مــن إجــراء المقابــات اللازمــة، فــإن التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة للعــام 
2024، أشــار إلــى بعــض الملاحظــات بهــذا الصــدد، منهــا: صــرف بعــض المركبــات الحكوميــة في ديــوان قاضــي 
القضــاة خلافــاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 2017 بشــأن نظــام عمــل المركبــات الحكوميــة للقطــاع 
المدنــي؛ الحصــول علــى مركبــات حكوميــة مــن مؤسســات أخــرى، وصرفهــا واســتخدامها مــن ديــوان قاضــي القضــاة؛ 
عــدم وضــع لوحــات تعريفيــة علــى جميــع مركبــات الحركــة الخاصــة بديــوان قاضــي القضــاة؛ عــدم تحويــل مركبــات 

الحركــة التــي تحمــل لوحــات خضــراء إلــى لوحــات تمييــز حمــراء.13

ب. بيئة الشفافية
تعــرف الشــفافية بأنهــا وضــوح إدارة الدولــة مــن قبــل القائمــن عليهــا بمختلــف مســتوياتهم فيمــا يخــص إجــراءات 
إدارة الشــأن والمــال العــام، وتوفــر المعلومــات الموثوقــة المتعلقــة بالنشــاطات والإجــراءات والقــرارات والسياســات 
)الاســتراتيجيات والخطــط والتشــريعات(.  ومــن أبــرز مؤشــرات الشــفافية: تمكــن المواطــن مــن الحــق في الحصــول 
علــى المعلومــات العامــة، وتوفيــر وثائــق واضحــة حــول أهــداف المؤسســة، وفلســفة عملهــا، وبرامجهــا، وإتاحتهــا 
للجمهــور، ونشــرها، وعقــد اجتماعــات مفتوحــة ومعلنــة للجمهــور، ومعرفــة المواطنــن بأنشــطة المؤسســة وبرامجهــا، 

وكيفيــة الحصــول علــى خدماتهــا، وكيفيــة تأديــة هــذه الخدمــة.14

وعلــى ضــوء مراجعــة المواقــع الإلكترونيــة وأدوات النشــر المعروفــة، وأهمهــا الموقــع الإلكترونــي لديــوان قاضــي 
9	 ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي 2024، مرجع سابق، ص -79 80.

10 المرجع السابق.
/https://www.shiraa.gov.ps/ar-JO :الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام 	11

12 الســيد أنــس ســمحان، مديــر عــام سياســات الشــراء في المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام، مقابلــة شــخصية، رام الله، 
.2025/9/29

13 ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي 2024، ص 79.
14 ائتلاف )أمان(. التقرير السنوي السادس عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين، مرجع سابق، ص 21.
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القضــاة، يمكــن رصــد الملاحظــات التاليــة:

	1 يوجــد موقــع إلكترونــي لديــوان قاضــي القضــاة يتضمــن العديــد مــن النوافــذ الفاعلــة، والنوافــذ قيــد الإنشــاء، .
والنوافــذ غيــر المحدثــة التــي تتضمــن أخبــاراً وإعلانــات قديمــة تعــود إلــى ســنوات عــدة.

	2 لا يتضمــن الموقــع الإلكترونــي سياســة واضحــة لنشــر القــرارات الصــادرة عــن مكونــات القضــاء الشــرعي، .
فالقــرار الوحيــد المنشــور علــى الصفحــة الرئيســية هــو قــرار قاضــي القضــاة بشــأن التشــكيلة القضائيــة للعــام 
2026/2025، علمــاً أن نافــذة قــرارات المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي مــا زالــت مذيلــة بعبــارة »قيــد 

الإنشــاء«.

	3 ــة ولا عــن . ــا الإجمالي ــة القضــاء الشــرعي، لا عــن قيمته ــة عــن موازن ــي أي معلوم ــع الإلكترون ــن الموق لا يتضم
تفاصيلهــا.

	4 تتضمــن الصفحــة الرئيســية للموقــع أخبــاراً حديثــة عــن فعاليــات ونشــاطات كبــار موظفــي القضــاء الشــرعي، .
وفي المقابــل مــا زالــت بعــض الأخبــار التــي تعــود إلــى العامــن 2022 و2023 فاعلــة علــى الصفحــة الأولــى.  أمــا 

نافــذة الأخبــار علــى الموقــع، فمــا زالــت فارغــة.

	5 يتضمن الموقع الإلكتروني التشريعات التي تتعلق بالقضاء الشرعي وهي واضحة وشاملة..

	6 الهيكلية التنظيمية لديوان قاضي القضاة غير منشورة على الموقع، وما زالت قيد الإنشاء..

	7 التقاريــر الســنوية لديــوان قاضــي القضــاة غيــر منشــورة علــى الموقــع، ولا توجــد أي نافــذة تتعلــق بتقاريــر .
الديــوان، لا التقاريــر الســنوية ولا غيرهــا.  يذُكــر أن آخــر صــورة منشــورة العــام 2019 لقاضــي القضــاة وهــو 

ــر الســنوي. ــدم التقري يق

	8 يتضمــن الموقــع الإلكترونــي نافــذة عــن المحاكــم الشــرعية، وهــي شــاملة لتشــكيلات المحاكــم وعناوينهــا والمعلومات .
اللازمــة عنهــا، ولكنهــا لا تشــير إلــى وجــود خطــة عمــل ولا تقاريــر ســنوية.

	9 يتضمــن الموقــع الإلكترونــي نافــذة للخدمــات الإلكترونيــة، وهــي تشــمل دليــل المحامــن الشــرعيين دون أســماء .
ولا عناويــن، ودليــل المراجعــن وهــو فــارغ مــن أي محتــوى.

توجــد علــى الموقــع نافــذة عــن العطــاءات، ولكنهــا قديمــة وغيــر محدثــة ولا تتضمــن ســوى أربعــة عطــاءات تعــود 10	.
إلــى العامــن 2016 و2017.

.	11 لم نتمكن من العثور على أي وسيلة تنُشر عبرها قرارات المحاكم الشرعية.

ج. المساءلة والرقابة
ــة حــول ســير العمــل في  ــر دوري ــف الرســمية في تقــديم تقاري ــا واجــب المســؤولين عــن الوظائ ــرف المســاءلة بأنه تع
المؤسســة، بشــكل يتــم فيــه توضيــح قراراتهــم وتفســير سياســاتهم، والاســتعداد لتحمــل المســؤوليات المترتبــة علــى هــذه 
القــرارات، وأداء المهــام الموكلــة إليهــم.  ومــن أبــرز مؤشــرات المســاءلة: امتــاك هيكليــة تتوفــر فيهــا خاصيــة خضــوع 
الهيئــات الدنيــا جميعهــا لمســاءلة الهيئــات العليــا ومتابعتهــا، وعقــد اجتماعــات دوريــة، وقيــام أطــراف مســؤولة 
بأعمــال تفتيشــية، ووجــود أنظمــة شــكاوى فاعلــة ومتابعتهــا، إضافــة إلــى تبنــي سياســة مشــجعة للمســاءلة المجتمعيــة 

الفاعلــة.15

15 المرجع السابق، ص 22.
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بخصوص المساءلة والرقابة على أعمال القضاء الشرعي، يمكن رصد الملاحظات التالية:

	1 ضعــف المســاءلة بعــد انتقــال مرجعيــة قاضــي القضــاة مــن مجلــس الــوزراء إلــى مكتــب الرئيــس: كان مجلــس .
ــوان حينهــا  ــوان قاضــي القضــاة في 2005/11/29، وكان الدي ــى الهيــكل التنظيمــي لدي ــوزراء قــد صــادق عل ال
يتبــع لمجلــس الــوزراء.  أمــا بعــد إصــدار قــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021 بشــأن القضــاء الشــرعي، الــذي 
يجعــل الديــوان، بصــورة أو بأخــرى، تابعــاً للرئيــس بصــورة مخالفــة للقانــون الأساســي الــذي يتُبــع المؤسســات 
العامــة لمجلــس الــوزراء، فــإن عمليــة المســاءلة أصبحــت غيــر فعالــة عندمــا أصبحــت أمــام مكتــب الرئيــس، 
حيــث آخــر صــورة لرئيــس الديــوان عنــد تقديمــه التقريــر كانــت، كمــا أشــرنا ســابقاً، العــام 2019.  وبخصــوص 
فكــرة انفصــال القضــاء الشــرعي عــن الســلطة القضائيــة، التــي تم توضيحهــا في مقدمــة هــذا التقريــر، فــإن 
مجلــس القضــاء الأعلــى لــم يعــد قــادراً علــى مســاءلة المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي.  كل ذلــك يــدل علــى أن 
غمــوض إجــراءات المســاءلة هــي المشــكلة الكبــرى بخصــوص القضــاء الشــرعي.  كل ذلــك يتــم في ظــل أن الهيــكل 
التنظيمــي لديــوان قاضــي القضــاة، مــا زال غيــر منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي للديــوان، وإنمــا مذيــل بعبــارة 

»قيــد الإنشــاء«.

	2 الرقابــة الداخليــة: توجــد وحــدة رقابــة داخليــة في ديــوان قاضــي القضــاة، ولكــن لا يشــير موقــع المؤسســة إلــى .
أيــة نشــاطات ذات علاقــة، مــا يؤكــد علــى عــدم فعاليــة هــذه الوحــدة في الرقابــة علــى أعمــال هــذا القطــاع مــن 
العاملــن، حيــث يؤكــد ذلــك التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة للعــام 2024 الــذي أشــار إلــى 
أنــه لــم يتــم تفعيــل وحــدة الرقابــة الداخليــة في ديــوان قاضــي القضــاة، ولا تســكين موظفــن فيهــا لتنفيــذ المهــام 

والصلاحيــات الموكلــة إلــى عمــل الوحــدة.16

	3 ليــس مــن المعــروف مــدى فعاليــة دائــرة التفتيــش القضائــي، ولا تطبيقــات المســاءلة التأديبيــة للقضــاة، ولا آليــات .
التعامــل مــع شــكاوى المواطنــن، ولا أشــكال المســاءلة المجتمعيــة علــى أعمــال القضــاء الشــرعي إن وُجــدت أصــاً.

	4 لــم تتلــق هيئــة مكافحــة الفســاد أي شــكاوى تتعلــق بالمحاكــم الشــرعية وتنطبــق عليهــا شــروط جرائــم الفســاد، .
ــة، لكنهــا ليســت شــبهات  ــق بإجــراءات أو مطالــب معين وإنمــا تلقــت العديــد مــن التظلمــات مــن مواطنــن تتعل

فســاد، ولا أســاس قانونــي لهــا، ومــع ذلــك كان يتــم تحويلهــا إلــى ديــوان قاضــي القضــاة.17

16 ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي 2024، مرجع سابق، ص 79.
17 عصام عبد الحليم، مدير عام الشكاوى والبلاغات والتحري في هيئة مكافحة الفساد، مقابلة شخصية، 2025/9/25.
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أولًا. الاستخلاصات:
أ على صعيد الإطار التشريعي	.

	1 ــاً عــن العديــد مــن . ــاً بدي يعتبــر القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021 بشــأن القضــاء الشــرعي تشــريعاً حديث
التشــريعات التــي كانــت ســارية في الأراضــي الفلســطينية منــذ العهــد الأردنــي في الضفــة الغربيــة والإدارة 
المصريــة في قطــاع غــزة، وقــد تضمــن القــرار بقانــون العديــد مــن الأحــكام والقواعــد التــي تنظــم عمــل القضــاء 

ــي والإداري. ــد القضائ ــى الصعي الشــرعي عل

	2 هــدف القــرار بقانــون إلــى تحديــد تبعيــة ديــوان قاضــي القضــاة ومرجعيتــه إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة .
الفلســطينية، مــا يشــكل مخالفــة للقانــون الأساســي، تخُــرج القضــاء الشــرعي مــن دائــرة الســلطة القضائيــة، 
وتجعلــه وكأنــه جهــاز مســتقل عــن الســلطة القضائيــة التــي ينبغــي أن تكــون ســلطة واحــدة، الأمــر الــذي يضُعــف 

مــن اســتقلالية ســلطة القضــاء الشــرعي.

	3 يتضمــن القــرار بقانــون العديــد مــن الأحــكام التــي تتعلــق بالقواعــد ذات العلاقــة بالنزاهــة ومنــع تضــارب .
المصالــح، والعديــد مــن المــواد التــي، في حــال الالتــزام بهــا، تنــدرج ضمــن تعزيــز المســاءلة والرقابــة الداخليــة، 

ــة للقضــاة. ــي والمســاءلة التأديبي ــش القضائ ــي تتحــدث عــن التفتي ــواد الت ــن الم ــي جــاءت ضم وبخاصــة الت

	4 علــى الرغــم مــن أن القــرار بقانــون ينــص علــى إعــداد أدلــة وأنظمــة ولوائــح لتنفيــذ القــرار بقانــون، فإنــه ليــس .
واضحــاً إن كان تم إعــداد هــذه الأدلــة والأنظمــة واللوائــح أم لا، وبخاصــة أن الموقــع الإلكترونــي لديــون قاضــي 
القضــاة لا يحتــوي علــى هــذه الأدلــة.  ومنهــا لائحــة ســير عمــل المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي، وبطاقــات 

الوصــف الوظيفــي، وجــدول تشــكيلات الوظائــف، ودليــل المراجعــن، ... وغيرهــا.

	5 لا يتضمــن القــرار بقانــون نصوصــاً تدعــو إلــى نشــر التقاريــر والأنظمــة والأدلــة التــي ينبغــي إصدارهــا وفــق .
القــرار بقانــون، ولا حتــى القــرارات الإداريــة التــي يصدرهــا قاضــي القضــاة، أو القــرارات التــي يصدرهــا 

المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي.

نقــل القــرار بقانــون رقــم )21( لســنة 2022 المعــدل للقــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021 بشــأن القضــاء الشــرعي، 
صلاحيــة إصــدار الأنظمــة واللوائــح لتنفيــذ أحــكام القــرار بقانــون بشــأن القضــاء الشــرعي، مــن مجلــس القضــاء 
الشــرعي إلــى الرئيــس، الأمــر الــذي يشــكل تعديــاً علــى صلاحيــات مجلــس الــوزراء حســب المــادة )70( مــن القانــون 

الأساســي المعــدل لســنة 2003، التــي تمنــح صلاحيــة إصــدار اللوائــح لمجلــس الــوزراء.

ب على صعيد الإطار المؤسسي	.
	1 يتكــون القضــاء الشــرعي مــن قاضــي القضــاة وديوانــه، ومــن المحاكــم الشــرعية بدرجاتهــا الثــاث، وتنشــأ في .

الديــوان أربــع دوائــر، هــي دائــرة التفتيــش القضائــي، ودائــرة الإرشــاد والإصــاح الأســري، والنيابــة الشــرعية، 
ودائــرة التنفيــذ الشــرعي.  لديــوان قاضــي القضــاة هيــكل تنظيمــي صــادق عليــه مجلــس الــوزراء العــام 2005، 

ولــه تشــكيلة قضائيــة للعــام 2026/2025 أصدرهــا قاضــي القضــاة.

	2 مــع أن لــكلٍّ مــن هــذه المكونــات والدوائــر صلاحياتهــا الخاصــة بهــا، فــإن قاضــي القضــاة، وفــق القــرار بقانــون، .
هــو رئيــس الديــوان ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي، ووفــق قانــون صنــدوق النفقــة هــو نفســه رئيــس 
صنــدوق النفقــة.  وهــو حاليــاً يتولــى مناصــب أخــرى في الســلطة التنفيذيــة، منهــا مستشــار الرئيــس للشــؤون 

الدينيــة والعلاقــات الإســامية.

الاستخلاصات والتوصيات
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	3 ــى الرغــم . ــوزراء مــن خــال تبعيــة ديــوان قاضــي القضــاة للرئاســة، عل وجــود تعــدٍّ علــى صلاحيــات مجلــس ال
مــن أنهــا مؤسســة عامــة يجــب أن تتبــع لمجلــس الــوزراء اســتناداً إلــى أحــكام المــادة )69( مــن القانــون الأساســي 

المعــدل للعــام 2003.

	4 يعمــل جهــاز القضــاء الشــرعي كجهــاز قضائــي قائــم بذاتــه ومنفصــل عــن الســلطة القضائيــة، مــا يعنــي وجــود .
تعــدد في الســلطة القضائيــة، ويتعــارض مــع ضــرورة وجــود ســلطة قضائيــة واحــدة ومجلــس قضــاء أعلــى واحــد.  
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اســتقلال المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي عــن مجلــس القضــاء الأعلــى يعنــي خلــق 
هيكليــات جديــدة، وبالتالــي يســتدعي صــرف موازنــات جديــدة لا داعــي لهــا في بلــد صغيــر يعانــي مــن أزمــات 

ماليــة مســتمرة.

ج على صعيد النزاهة والشفافية والمساءلة	.
	1 يتــم تعيــن قاضــي القضــاة مــن قبــل الرئيــس دون بطاقــة وصــف وظيفــة أو معاييــر، أو مســابقة تضمــن تكافــؤ .

الفــرص، ودون تنســيب مــن أي جهــة، ولا حتــى مــن مجلــس الــوزراء، كمــا أنــه ليــس واضحــاً كيــف تمــت عمليــة 
تعيــن قاضــي القضــاة، ولــذا فإنــه مــن الصعــب اعتبــار مــا إذا كانــت آليــات التعيــن منســجمة مــع القانــون، ومــن 

الصعــب التأكــد مــن أن ضمانــات الاســتقلالية والحياديــة في عمليــات التعيــن قــد تحققــت.

	2 توجــد العديــد مــن المخالفــات الإداريــة والماليــة في ديــوان قاضــي القضــاة، التــي رصدهــا ديــوان الرقابــة الماليــة .
ــات الســفر،  ــآت، ونفق ــل المحكمــن، وصــرف المكاف ــف، وعم ــات التوظي ــق بآلي ــات تتعل ــة، وهــي مخالف والإداري

واســتخدام المركبــات الحكوميــة، وعــدم وجــود برنامــج محاســبي.

	3 لا توجــد معلومــات إلــى مــا يشــير عــن تقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة، والالتــزام بنظــام الهدايــا، وسياســة منــع .
تضــارب المصالــح، وآليــات الشــراء في ديــوان قاضــي القضــاة، وذلــك وفقــاً لمــا تمــت مراجعتــه مــن التعليمــات 

الصــادرة عــن قاضــي القضــاة المنشــورة علــى موقــع المؤسســة.

	4 ينشــر الموقــع الإلكترونــي للديــوان التشــريعات التــي تتعلــق بالقضــاء الشــرعي، وعناويــن المحاكــم الشــرعية، ودليل .
المحامــن الشــرعيين، ولكــن لا توجــد عمليــات نشــر وإفصــاح كافيــة في عمــل ديــوان قاضــي القضــاة، فالموازنــة 
الســنوية للديــوان والتنظيــم الهيكلــي والتقاريــر الســنوية غيــر منشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي، والقــرارات 
والأخبــار والإعلانــات المنشــورة مقتضبــة وكثيــر منهــا قديمــة تعــود إلــى ســنوات ســابقة وليســت حديثــة، مــا يعنــي 

أن الموقــع الإلكترونــي للديــوان غيــر فعــال، وبحاجــة إلــى تفعيــل وتحديــث باســتمرار.

	5 الرقابــة الداخليــة في ديــوان قاضــي القضــاة ضعيفــة وغيــر فعالــة، وهــذا مــا أكــده ديــوان الرقابــة الماليــة .
تقاريــره. والإداريــة في 

	6 لا توجــد معلومــات حــول أداء دائــرة التفتيــش القضائــي، ولا تطبيقــات المســاءلة التأديبيــة للقضــاة، ولا آليــات .
التعامــل مــع شــكاوى المواطنــن، ولا أشــكال المســاءلة المجتمعيــة علــى أعمــال القضــاء الشــرعي.

	7 ــق المجلــس . ــم يتل ــوان قاضــي القضــاة، ول ــق بجرائــم فســاد في دي ــة مكافحــة الفســاد شــكاوى تتعل ــقَّ هيئ ــم تتل ل
ــوان مــن شــركات القطــاع الخــاص. ــق بمشــتريات الدي ــى للشــراء العــام شــكاوى تتعل الأعل

	8 علــى الرغــم مــن قيــام المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي برفــع تقريــره الســنوي إلــى الســيد الرئيــس، فإنــه لا .
توجــد مؤشــرات علــى وجــود متابعــة ومســاءلة علــى أعمــال المجلــس وديــوان قاضــي القضــاة.

وكمــا هــو واضــح، توجــد إشــكاليات جديــة في منظومــة نزاهــة العمــل في إدارة شــأن عــام مهــم، وتــكاد لا تكــون هنــاك 
مســاءلة حقيقيــة لهــذا الجانــب المهــم مــن القضــاء، الــذي تم إتباعــه إلــى رأس الســلطة التنفيذيــة )الســيد الرئيــس(، 

مــا أفقــده اســتقلاله.
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ثانياً. التوصيات:
	1 ــن والإعلاميــن، . ــة والباحث ــة والرقابي ــى المؤسســات البحثي ــاح المؤسســات العامــة عل ضــرورة نشــر ثقافــة انفت

بحيــث تفُتــح الأبــواب أمامهــم لإجــراء المقابــات اللازمــة، والحصــول علــى المعلومــات التــي تســاعد في مكافحــة 
ــى المعلومــات لضمــان حــق  ــون حــق الحصــول عل ــب الأمــر إصــدار قان الفســاد.  وفي هــذا الســياق، ربمــا يتطل
المواطنــن في الاطــاع علــى مــا يــدور في هــذه المؤسســات المهمــة، وإعطائهــم الحــق في المســاءلة المجتمعيــة، 

وكذلــك لتســهيل عمــل الباحثــن والإعلاميــن.

	2 ضــرورة التخلــص مــن سياســة تجميــع مهــام متعــددة في يــد مســؤول واحــد، أو تركيزهــا في منصــب واحــد، .
وبخاصــة إذا كان الشــخص الواحــد يتولــى مناصــب في الســلطة القضائيــة وأخــرى في الســلطة التنفيذيــة، 
وضــرورة الاتجــاه نحــو سياســة فصــل المناصــب العليــا، وتوزيــع الصلاحيــات، وذلــك حتــى يمكــن إجــراء المســاءلة 

ــة عليهــا. والرقاب

	3 تعديــل التشــريعات الناظمــة لعمــل القضــاء الشــرعي، بحيــث يكــون هــذا القضــاء جــزءاً مــن الســلطة القضائيــة، .
ويكــون ديــوان قاضــي القضــاة مســؤولاً أمــام مجلــس القضــاء الأعلــى.

	4 ضــرورة نشــر القــرارات والتقاريــر والإعلانــات والموازنــات، وغيرهــا مــن الأمــور التــي تســاعد علــى تحقيــق .
الشــفافية في عمــل القضــاء الشــرعي، وضــرورة تفعيــل عمليــات النشــر والإفصــاح وتحقيــق مبــادئ الشــفافية، 
مثــل نشــر موازنــة ديــوان قاضــي القضــاة، والهيــكل التنظيمــي، والتقاريــر، والقــرارات، واللوائــح ... وغيرهــا، 
إضافــة إلــى النــص بوضــوح علــى صلاحيــة مجلــس الــوزراء في إصــدار اللوائــح والأنظمــة اللازمــة للقــرار بقانــون 

بشــأن القضــاء الشــرعي.

	5 ــرار . ــا الق ــي نــص عليه ــة الت ــح والأدل ــى للقضــاء الشــرعي بإعــداد وإصــدار اللوائ ــس الأعل ــام المجل ضــرورة قي
بقانــون رقــم )8( لســنة 2021 بشــأن القضــاء الشــرعي، ونشــرها علــى الموقــع الإلكترونــي للديــوان.

6  ضــرورة تفعيــل وحــدة الرقابــة الداخليــة في ديــوان قاضــي القضــاة، ومنحهــا الصلاحيــات الضروريــة لهــا للقيــام 	.
بواجباتها.

	7 ضــرورة توضيــح مــا يتعلــق بإقــرارات الذمــة الماليــة، والتفتيــش القضائــي، وشــكاوى الجمهــور، وآليــات الشــراء، .
ونظــام الهدايــا، ... وغيرهــا ممــا يســاعد في تحقيــق الرقابــة والمســاءلة.

	8 ضــرورة تفعيــل المســاءلة المجتمعيــة، وفتــح الجســور مــع المجتمــع، وبخاصــة أن علاقــات القضــاء الشــرعي مــع .
الجمهــور، هــي علاقــات عميقــة ودائمــة وتمــس أكثــر الاهتمامــات المجتمعيــة، الأمــر الــذي يعنــي ضــرورة تفعيــل 

نظــام الشــكاوى في جهــاز القضــاء الشــرعي.

	9 وبشــكل عــام، ضــرورة وجــود اســتراتيجيات وقائيــة مثــل النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، وذلــك لتعزيــز مناعــة .
جهــاز القضــاء الشــرعي ضــد فــرص الفســاد.
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الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

المؤسسة الفلسطينية المعتمدة من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ العام 2006، تأسس في العام 2000 
من مجموعة من المؤسسات الأهلية الفاعلة في مجال الديمقراطية والحكم الصالح وحقوق الإنسان، سعياً 

لتحقيق رؤيته نحو »مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد«.

يسعى الائتلاف حاليّاً إلى خلق وقيادة حراك مجتمعي عبر قطاعي مناهض للفساد، والإسهام في إنتاج 
ونقل وتوطين المعرفة بالفساد ومكافحته على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. يحرص ائتلاف أمان على 
القيام بدوره الرقابي Watchdog على النظام الوطني للنزاهة بالتركيز على المشاركة المجتمعية وتفعيل دور 
مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام في الرقابة والمساءلة وخلق بيئة محصنة ومساهمة في الكشف عن 

جرائم الفساد والحد من انتشاره.
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